
حماية غر المسلمن في سرة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم
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تبنى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أمن وحماية غر المسلمن وخصوصاً أهل الذمة; فهم آمنون على
أرواحهم وأعراضهم ومملكاتهم وتجلى هذا التبني منذ الأيام الأولى لقيام نواة الدولة الإسلامية في المدينة

المنورة، وحرمّ صلی الله علیه وآله وسلم جمع ألوان الاعتداء علهم، وأوجب على المسلمن الوفاء لهم بالعهد،
فقال: «حسن العهد من الإيمان»(1).

فلهم ما للمسلمن من حقّ في إشاعة الأمن والتمتع بالحماية فحرمّ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جمع
ألوان الأذى، وجعل نفسه خصماً لمن آذاهم، فقال: «من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمه وم

القيامة»(2).
وقال صلی الله علیه وآله وسلم: «من آذى ذميّاً فقد آذاني»(3).

وحرمّ الاعتداء علهم بظلم او اضطهاد أو غلول أو غصب، فقال: «إلا من ظلم معاهداً وانقصه وكلّفه فوق طاقه،
أو أخذ منه شيئاً بغر طيب نفس منه; فأنا حجيجه وم القيامة»(4).

وقال صلی الله علیه وآله وسلم: «منعني رّي أن أظلم معاهداً ولاغره»(5).
وفي رواية قال صلی الله علیه وآله وسلم: «من قل رجلاً من أهل الذمّة حرمّ الله عليه الجنة»(6).

ولم يكتف رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بهذه الإرشادات والتوجهات، وإنمّا قام بخطوات عملية في إقرار
ذلك، ومنها كابة المعاهدات وثبيتها بختمه الشريف، ومن هذه الكتب كابه الى يحنة بن رؤية صاحب ايلة

حيث جاء فيه: «هذه أمنة من الله ومحمّد الني رسول الله ليحنة بن رؤية، وأهل إيلة سفنهم وسياراتهم في البرّ
والبحر، لهم ذمّة الله، وذمّة محمد الني، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر»(7).

وكتب لأهل اليمن، وأهل أذرح، وجربا، ومقنا، كل كتب على حدة «انهم آمنون بأمان الله وأمان محمد»(8).
وكتب لكل قبيلة من الهود كاباً خاصاً به(9).

فكانوا آمنن على عقائدهم وحرياتهم وعلى أنفسهم وأعراضهم ومملكاتهم.
 

الرجوع الى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في القضاء

أقرّ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حق القاضي والتحاكم الى غر المسلمن بالرجوع الى حاكمهم، أو
الرجوع الى حاكم المسلمن، وهو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في عهده، وكان صلی الله علیه وآله وسلم

يتدخل في القضاء بينهم إن أرادوا ذلك.



قدّم أحد الهود شكوى على أحد الصحابة ; لأنهّ ضربه على وجهه، وقال: «يا محمّد انظر ما صنع ي صاحبك،
فحاسب الصحاي على فعله»(10).

وكان أهل الكاب رجعون اليه للحكم في قضايا الحدود والتعزرات، حيث رجعوا اليه في الحكم على انن منهم
ملبسن بجريمة الزنا، فحكم فهم بحكم الإسلام»(11).

وقد أجاز صلی الله علیه وآله وسلم شهادة أهل الكاب بعضهم على بعض(12).
وبعث أحد الصحابة كاباً الى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «انيّ أصبت دماء قوم من الهود والنصارى

فوديتهم، وأصبت دماء من المجوس، ولم كن عهدت اليّ فهم».
فكتب اليه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: «انّ ديّتهم مل ديّة الهود والنصارى»(13).

ووجد الأنصار أحدهم مقتولاً في ساقية من سواقي الهود، فقالوا: «الهود قلوا صاحبنا»، فتحاكموا الى رسول
الله صلی الله علیه وآله وسلم، فقال لهم: «ألكم بيّنة؟» فقالوا: لا، فقال: «أقسمون؟» فقالوا: «كيف نقسم على

مالم نره؟»، فقال صلی الله علیه وآله وسلم: «فالهود يقسمون»، فرفض الأنصار تحليف الهود، فودّاه رسول الله
صلی الله علیه وآله وسلم من بيت المال(14).

وقد استشعر أهل الكاب هذه العدالة النبوية في القضاء، ولذا جاء وفد نجران الى رسول الله صلی الله علیه وآله
وسلم يلتمسونه في أن يبعث معهم قاضياً من المسلمن حيث قالوا له: «ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه

لنا; يحكم بيننا في أشياء اخلفنا فها في أموالنا، فانكّم عندنا رضاً»(15).
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